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الأواني المتخذة من جلود الميتة

الأواني من الجلود كانت معروفةً عند الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يومنا هذا، خاصة في بعض المجتمعات الإسلامية، والكلام في جواز الانتفاع من أواني الجلود مبني على خلاف في الدباغ، هل يطهر أم لا؟ وإذا كان لا يطهر، فهل يباح استعماله مع نجاسته، أم لا؟ فكان علينا - حتى نتصور حكم المسألة - أن نبين هل الدباغ يطهِّر جلود الميتة أم لا؟ وهل يباح الانتفاع به قبل أو بعد الدبغ أم لا؟ فأقول: 

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة: 

فقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود، إلا جلد الإنسان والخنزير، وهو مذهب الحنفية(
).

وقيل: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقًا، وهو مذهب مالك(
)، والمشهور من مذهب الحنابلة(
).

وأما بعد الدبغ، فيباح استعماله في يابس عندهما، وفي الماء عند المالكية(
).

وقيل: الدباغ يطهر جميع جلود الميتة، بما في ذلك جلود ما لا يؤكل لحمه، إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهب الشافعية(
).

وقيل: الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاة، وهو رواية عن مالك(
)، واختاره أبو ثور(
)، ورجحه بعض الحنابلة كالمجد وابن رزين وابن عبدالقوي(
)، وابن تيمية(
).

وقيل: الدباغ يطهر كل حيوان طاهر في الحياة، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض أصحابه، وهو رواية ثانية عن ابن تيمية(
). 

وقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير، وهو مذهب الظاهرية(
). 

فتلخص لنا من هذا الخلاف ما يلي: 

قيل: الدباغ لا يطهر مطلقًا. 

وقيل: يطهر مطلقًا.

وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.

وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.

وقيل: يطهر ما كان طاهرًا في الحياة، وإن كان محرمًا أكله.

وأما الانتفاع بالجلود، فقيل: 

يباح الانتفاع بالجلود مطلقًا، سواء دبغت أم لا(
). 

وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ. 

وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس، وقيل: في يابس وماء. 

وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال: 

دليل من قال: الدباغ لا يطهر، وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:
قولهم مركب من ثلاث مسائل، لكل مسألة لهم فيها دليل، منها نجاسة جلد الميتة ولو دبغ، وأن الدباغ لا يطهر، وأنه يباح الانتفاع به في يابس أو ماء.

فأما دليلهم على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ، فقالوا: إن الجلد جزء من الميتة، وقد قال - سبحانه وتعالى -: {حرمت عليكم الميتة}(
)، فلم يطهر بالدباغ كاللحم. 

ولأن الجلد حرم بالموت، فكان نجسًا، كما كان قبل الدبغ.

والجواب أن يقال:
أولاً: أنتم لا تقولون بنجاسة شعر الميتة إذا جز، وهو جزء من الميتة، وسبب النجاسة في الميتة هو احتقان الدم فيها واحتباسه؛ ولذلك ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، والجلد إذا دبغ فالدباغ ينشف رطوبته ويجففه، فالميتة ثلاثة أقسام:

منها ما هو طاهر مطلقًا كالشعر إذا جز، سواء جز في حال الحياة، أو بعد الموت.

ومنها ما لا يطهر بحال كاللحم، والدم المسفوح.

ومنه ما يحكم بنجاسته ما دام متصلاً برطوبة النجاسة ودمها، فإذا دبغ قطعت عنه هذه النجاسات، فأصبح طاهرًا. ونجاسة الجلد قبل الدباغ كنجاسة الثوب، فإذا دبغ قطعت عنه النجاسة(
).

(130) وأما دليلهم على تحريم الانتفاع به قبل الدبغ، فهو ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم، قال: أتانا كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا غلام: أن لا تنتفعوا بإهاب ميتة، ولا عصب(
).

[رجاله ثقات إلا أن عبدالله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو مرسل، وقد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا](
).

وأجيب: 

أولاً: ضعف حديث عبدالله بن عكيم. 

ثانيا: لو صح الحديث، فلا حجة فيه؛ لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ.

قال أبو داود: قال النضر بن شميل: وإنما يسمى إهابًا ما لم يدبغ(
).

وقال البيهقي: وهو محمول عندنا على ما قبل الدبغ... إلخ(
). 

وقال ابن حبان: ومعنى خبر عبدالله بن عكيم: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" يريد به قبل الدباغ، والدليل على صحته قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما إهاب دبغ، فقد طهر))(
).

وقال ابن حجر: وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له، وأنها عن سماع، وهذا عن كتابة، وأنها أصح مخارج. وأقوى من ذلك: الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابًا، وإنما يسمى قربة وغير ذلك، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل، وهذه طريقة ابن شاهين، وابن عبدالبر، والبيهقي، وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير لكونهما لا يدبغان، وكذا من حمل النهي على باطن الجلد، والإذن على ظاهره" اهـ.

وقول الحنابلة: إن حديث عبدالله بن عكيم ناسخ لما قبله، فهذا أيضًا قول فيه ضعف: 

أولاً: مبني على الحكم بتأخره، وهذا غير مقطوع به، وكونه جاء في حديث عبدالله بن عكيم قبل وفاته بشهر أو بشهرين ليس جزمًا بالتأخير؛ لأنه قد يكون قوله: "إذا دبغ الإهاب، فقد طهر" قبل موته بيوم أو يومين(
).

ثانيًا: لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، وهذا الجمع غير متعذر، كما سبق في حمل الإهاب على الجلد قبل الدبغ.

ثالثًا: أن القول بالنسخ إبطال لأحد الدليلين، وعمل بدليل واحد، قد يكون الصواب خلافه، بينما الجمع يقتضي العمل بالدليلين معًا دون مناقضة بينهما.

وذهب ابن تيمية إلى أنه ناسخ لإباحة الانتفاع قبل الدبغ، وليس ناسخًا للانتفاع مطلقًا، قال ابن تيمية - رحمه الله -:
"ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إنما حَرُم من الميتة أكلها))، ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ، وهذا وجه قوله في حديث عبدالله بن عكيم: ((كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))، فإن الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ كما ذهب إليه طائفة من السلف، فرفع النهي عما أرخص، فأما الانتفاع بها بعد الدباغ، فلم ينه عنه قط؛ ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر لجلود الميتة"(
).

وأما دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء:
فالدليل الأول: 

(131) ما رواه مالك، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت(
).

[إسناده ضعيف] (
).

ولو صح الحديث، لكان فيه دليل على إطلاق الانتفاع، وليس مقصورًا على اليابس والماء.

الدليل الثاني: 

(132) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعًا، عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به))، فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: ((إنما حرُم أكلها))، قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة - رضي الله عنها(
).

وجه الاستدلال: 

قوله: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به" فجعل الانتفاع مرتبًا على الدباغ، فدل على أن الانتفاع قبل الدبغ، لا يجوز.

وأجيب: 

بأن لفظ "فدبغتموه" غير محفوظ، وسوف يأتي بيان ذلك في أدلة من قال بإباحة الانتفاع مطلقًا بالجلد، سواء دبغ أم لا.

الدليل الثالث:

(133) ما رواه أحمد، قال: ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: ثَمَّ يا رسول الله ماتت فلانة - يعني الشاة - فقال: فلولا أخذتم مسكها، فقالت: ينفذ مسك شاة قد ماتت، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما قال الله - عزَّ وجلَّ -: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير}(
) فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها(
).

[إسناده ضعيف؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة] (
).
دليل من قال: الدباغ يطهر جميع الجلود:
الدليل الأول:

(134) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، أن عبدالرحمن بن وعلة أخبره، عن عبدالله بن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا دبغ الإهاب، فقد طهر.
[صححه مسلم، وضعفه الإمام أحمد](
).

فجعل الدباغ شرطًا لطهارة عينه، فإذا دبغ كان طاهرًا، وإذا كان طاهرًا، كان الانتفاع به مباحًا، وقوله: إذا دبغ الإهاب أو أيما إهاب دبغ، دليل على العموم، فلا يستثنى منه شيء حتى إهاب الكلب والخنزير.

قال ابن عبدالبر: المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهرًا من الأهب، كجلود الميتات، وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرَّمها؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير، ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر: إنه إذا دبغ فقد طهر، وهذا يكاد علمه يكون ضرورة، وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: أيما إهاب دبغ فقد طهر، نص ودليل؛ فالنص طهارة الإهاب بالدباغ، والدليل منه أن كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهر، وإذا لم يكن طاهرًا، فهو نجس، والنجس رجس محرم، فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول جلود الميتة. 

وإذا كان ذلك كذلك، كان هذا الحديث معارضًا لرواية من روى في هذه الشاة الميتة: إنما حرم أكلها، ومبينًا لمراد الله تعالى في قوله - عزَّ وجلَّ -: {حرمت عليكم الميتة}(
). 

وبطل بنص هذا الحديث قول من قال: إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ، وبطل بالدليل منه قول من قال: إن جلد الميتة وإن لم يدبغ، يستمتع به وينتفع(
).

الدليل الثاني: 
(135) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس قال: أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، فقال: دباغه يذهب خبثه أو رجسه أو نجسه(
).

[إسناده ضعيف] (
).

الدليل الثالث:

(136) ما رواه الدارقطني، قال: نا محمد بن مخلد وآخرون، قالوا: حدثنا إبراهيم بن الهيثم، نا علي بن عياش، نا محمد بن مطرف، نا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: طهور كل أديم دباغه. 

قال الدارقطني: إسناد حسن كلهم ثقات(
).

فقوله: "كل أديم" نص على العموم.
الدليل الرابع:

(137) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين بن سعد، قال: حدثني عمرو بن الحارث، أن كثير بن فرقد حدثه، أن عبدالله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سميع أو سبيع - الشك من عبدالله - أن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يطهرها الماء والقرظ(
).

[إسناده ضعيف] (
).

الدليل الخامس:

(138) ما رواه الدارقطني، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن عقيل بن خويلد، نا حفص بن عبدالله، نا إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما إهاب دبغ، فقد طهر)).
قال الدارقطني: إسناد حسن (
).

الدليل السادس: 

 (139) ما رواه الدارقطني، من طريق فرج بن فضالة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة، أنها كانت لها شاة تحتلبها، ففقدها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ قلنا: إنها ميتة. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر. 

قال الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف(
).

الدليل السابع:
(140) وروى الدارقطني، من طريق الواقدي، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن عطاء الخرساني، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: دباغ جلود الميتة طهورها(
).

[ضعيف جدًّا].

الدليل الثامن:

من النظر، قال الطحاوي: رأينا الأصل المجتمع عليه، أن العصير لا بأس بشربه، والانتفاع به، ما لم يحدث فيه صفات الخمر، فإذا حدثت فيه صفات الخمر، حرم بذلك، ثم لا يزال حرامًا كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل، فإذا حدثت فيه صفات الخل، حل، فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم لحدوث صفة غيرها، وإن كان بدنًا واحدًا، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة، يحرم بحدوث صفة الموت فيه، ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه، وإذا دبغ فصار كالجلود والأمتعة فقد حدثت فيه صفة الحلال، فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضًا بحدوث تلك الصفة فيه.

وحجة أخرى: أنَّا قد رأينا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أسلموا لم يأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم، وإنما كان ذلك من ميتة، أو من ذبيحة، فذبيحتهم حينئذٍ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان، فهي في حرمتها على أهل الإسلام كحرمة الميتة، فلما لم يأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطرح ذلك، وترك الانتفاع به، ثبت أن ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ إلى حكم سائر الأمتعة وطهارتها، وكذلك كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتحوا بلدان المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم، فلا يأخذوا من ذلك شيئًا، بل كان لا يمنعهم شيئًا من ذلك، فذلك دليل أيضًا على طهارة الجلود بالدباغ(
).
دليل من استثنى جلد الكلب والخنزير:
أخذ الحنفية والشافعية بعموم حديث: أيما إهاب دبغ، فقد طهر(
)، وعموم حديث عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت(
)، قال الشافعي: وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسًا عليها إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيًّا(
).

وقالوا: إن العموم في قوله -صلى الله عليه وسلم-: أيما إهاب دبغ، أراد بهذا العموم الجلود المعهود الانتفاع بها، وأما جلد الخنزير فلم يدخل في هذا المعنى؛ لأنه لم يدخل في السؤال؛ لأنه غير معهود الانتفاع بجلده(
).

إلا أن الحنفية يرون طهارة جلد الكلب بالدباغ، لأنهم لم يستثنوا إلا الخنزير، فجلد الخنزير عندهم ليست نجاسته لما فيه من الدم والرطوبة، بل هو نجس العين، وبالتالي لا يمكن تطهيره بخلاف الكلب.

واستثنى الحنفية جلد الإنسان، وعللوا ذلك بكونه لا يجوز الانتفاع به لاحترامه.

دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ:
 الدليل الأول: 

قالوا: لم يصح في الدباغ شيء(
).

وأجيب: بأن هذا لو سُلِّم في بعضها، لم يُسَلَّم في المجموع.

الدليل الثاني:

(141) ما رواه البخاري، قال: حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال وجد النبي -صلى الله عليه وسلم- شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((هلا انتفعتم بجلدها))، قالوا: إنها ميتة؟ قال: ((إنما حرم أكلها))، ورواه مسلم(
).

وجه الاستدلال: 

أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما حرم أكلها، فجعل تحريم الميتة في الأكل خاصة، هذا من وجه، ومن وجه آخر، أنه حضهم على الانتفاع بجلدها، ولم يشترط الدباغ، فلو كان الدباغ شرطًا لذكره. 

فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد، وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد وحفظه، لا لكونه شرطًا في الحل(
).

(142) وأما ما رواه مسلم من طريق ابن عيينة، عن ابن شهاب به، بلفظ: هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها(
).

فالجواب: أن يقال: انفرد ابن عيينة بذكر الدباغ في هذا الحديث، وهو غير محفوظ(
).

دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة:
الدليل الأول:

(143) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى على بيت قدامه قربة معلقة، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- الشراب، فقالوا: إنها ميتة، فقال: دباغها ذكاتها(
).

[إسناده ضعيف والحديث روي بلفظين: أحدهما هذا، وبلفظ: دباغها طهورها، وعلى اللفظ الثاني ليس فيه دليل لهذا القول] (
).

الدليل الثاني:
(144) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن جلود الميتة، فقال: دباغها ذكاتها(
).

[إسناده ضعيف، واختلف في لفظه ووقفه ورفعه] (
).

وجه الاستدلال من الحديثين:
أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عبر بالذكاة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: دباغها ذكاتها، ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، أما ما لا يباح أكله، فلا تطهره الذكاة، ولو ذكي فهي ميتة، فجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرًا في الحياة، لا يطهر بالدباغ؛ لأن ما كان طاهرًا في الحياة إنما كان طاهرًا لمشقة التحرز منه، وهذه العلة تنتفي بالموت. 

قال أبو ثور: لا أعلم خلافًا أنه لا يتوضأ في جلد الخنزير وإن دبغ، فلما كان الخنزير حرامًا لا يحل أكله، وإن ذكي، وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت، كان حرامًا أن ينتفع بجلودها وإن دبغت؛ قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير؛ إذ كانت العلة واحدة. اهـ (
).

الدليل الثالث: 

(145) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا سعيد وابن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع(
).

[حديث صحيح - إن شاء الله تعالى] (
).

الدليل الثاني: 

(146) ما رواه عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: تعلمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وتعلمون أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ - يعني: متعة الحج - قالوا: اللهم لا، قال: بلى إنه في هذا الحديث، قالوا: لا(
).

[حسن لغيره - إن شاء الله تعالى] (
). 

الدليل الثالث:

(147) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حيوة بن شريح وأحمد بن عبدالملك، قالا: حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحرير والذهب، وعن مياثر النمور(
).

[إسناده ضعيف] (
).

الدليل الرابع:

(148) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر(
).

الدليل الخامس:

استدلوا بقول النضر بن شميل: إن الإهاب: جلد ما يؤكل لحمه من الإنعام، وأما ما لا يؤكل لحمه، فإنما هو جلد ومسك.
وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قول النضر بن شميل هذا، وزعمت أن العرب تسمي كل جلد إهابًا، واحتجت بقول عنترة:

فَشَكَكْتُ بِالرُّمْحِ الطَّويلِ إِهَابَهُ = لَيْسَ الكَرِيمُ عَلَى القَنَا بِمُحَرَّمِ (
)
الدليل السادس:

قالوا: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أباح الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ إذا كان مما يؤكل لحمه؛ لأن الخطاب الوارد في ذلك إنما خرج على شاة ماتت لبعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه، وما لم يؤكل لحمه فداخل في عموم تحريم الميتة، واستدلوا بقول أكثر العلماء في المنع من جلد الميتة بعد الدباغ، بأن الذكاة غير عاملة فيه، قالوا: فكذلك السباع لا تعمل فيها الذكاة؛ لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكلها، ولا يعمل فيها الدباغ؛ لأنها ميتة، لم يصح خصوص شيء منها(
).

الراجح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الدباغ يطهر كل إهاب؛ لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا دبغ الإهاب، فقد طهر)) يعم كل إهاب، فكل إهاب داخل تحت هذا الخطاب، إلا أن يصح إجماع في شيء من ذلك، فيخرج من الجملة، ولم يثبت عندي حديث: "دباغها ذكاتها"، وأما النهي عن جلود السباع، فليست العلة فيه كون الدباغ لا يطهره، وإنما كونه من جلود السباع؛ ولذلك لو كان من جلد حيوان نجس من غير السباع، لم يكن داخلاً في النهي عن جلود السباع، فالنهي عن جلود السباع أخص من النهي عن جلود غيرها من الحيوانات النجسة، ولا يستدل بالأخص على الأعم، والله أعلم.

(�) الهداية شرح البداية (1/21)، البحر الرائق (1/105)، بدائع الصنائع (1/85)، تبيين الحقائق (1/24)، حاشية ابن عابدين (1/203)، المبسوط (1/202)، حاشية الطحطاوي (1/111)،.


(�) حاشية الدسوقي (1/54، 55)، التاج والإكليل (1/101)، مواهب الجليل (1/101)، البيان والتحصيل (1/100)، التمهيد (4/156، 157) و(1/162)، الكافي (ص: 189). 


(�) المبدع (1/70)، شرح العمدة (1/122)، كشاف القناع (1/54)، الإنصاف (1/86)، الإقناع (1/13)، الفروع (1/72)، الكافي (1/19)، المغني (1/53). 


(�) والفرق بين الماء وبين غيره من السوائل كالعسل واللبن والسمن، قالوا: إن الماء له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته، فلا يضره إلا ما غيّر أحد أوصافه الثلاثة، بخلاف غيره. 


(�) الأم (1/9)، حلية العلماء (1/93)، الإقناع للشربيني (1/28)، الوسيط (1/129)، روضة الطالبين (1/41)، المجموع (1/275). 


(�) جاء في البيان والتحصيل (1/101): وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرًا؟ فقال: ألا يقال هذا في جلود الأنعام، فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون طاهرًا إذا دبغ؟ وهو مما لا ذكاة فيه، ولا يؤكل لحمه. اهـ ونقل ابن عبدالبر هذا الكلام في الاستذكار (15/326). وقال في التمهيد (4/182): وقالت طائفة من أهل العلم: لا يجوز الانتفاع بجلود السباع لا قبل الدباغ ولا بعده، مذبوحة كانت أو ميتة، وممن قال هذا القول: الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق، وأبو ثور، ويزيد بن هارون. اهـ


(�) الاستذكار (15/326). 


(�) الإنصاف (1/87). 


(�) مجموع الفتاوى (21/95). 


(�) الإنصاف (1/86). 


(�) المحلى (1/118)، وذكره مذهبًا لداود الظاهري ابن رشد في البيان والتحصيل (3/357)، وعون المعبود (11/179). 


(�) هذا القول يراه الإمام الزهري - رحمه الله - كما في مصنف عبدالرزاق (1/62)، ومسند أحمد (1/365)، وأبو داود (4122)، مجموع الفتاوى (21/101)، وحكاه ابن تيمية عن بعض السلف. 


(�) المائدة: 3. 


(�) مجموع الفتاوى بتصرف (21/90-102). 


(�) المصنف (5/206). 


(�) الحديث في إسناده اختلاف كثير، فرواه الحكم بن عتيبة، واختلف عليه: 


فقيل: عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم مرسلاً.


وقيل: عن الحكم عن عبدالله بن عكيم.


وقيل: عن الحكم، عن رجال مجهولين، عن عبدالله بن عكيم.


وتارة يحدث به عبدالله بن عكيم مباشرة، وتارة يرويه عبدالله بن عكيم، عن مشايخ من جهينة.


ورواه القاسم بن مخيمرة، واختلف عليه أيضًا: 


فقيل: عن القاسم، عن عبدالله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة.


وقيل: عن القاسم، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم. 


وكما اختلفوا في إسناده، اختلفوا في متنه: 


فقيل: قبل وفاته بشهر. 


وقيل: قبل وفاته بشهر أو شهرين على الشك.


وقيل: قبل وفاته بأربعين يومًا. 


وقيل: قبل وفاته بثلاثة أيام. وهاك تفصيل ما أجمل من هذه الاختلافات: 


أما حديث الباب: الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم، فقد أخرجه أحمد (4/310، 311) والمصنف (5/206) رقم 25278 وابن ماجه (3613) عن غندر.


وأخرجه أحمد (4/311) من طريق وكيع.


وأخرجه الطحاوي (1/468) من طريق أبي عامر، ووهب بن جرير. 


وأخرجه ابن حبان (1278) من طريق النضر بن شميل، كلهم، عن شعبة به.


وأخرجه ابن أبي شيبة (5/206) رقم 25276، والنسائي في الكبرى (4576)، والصغرى (4250) وابن ماجه (3613) من طريق منصور. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/206) رقم 25277، وعنه ابن ماجه (3613) وأخرجه الترمذي (1729)، والمحاملي في أماليه (78) من طريق الشيباني. 


وأخرجه ابن حبان (1277) والطبراني في الأوسط (7/330) رقم 7642 من طريق أبان بن تغلب.


وأخرجه الترمذي (1729) من طريق الأعمش. 


وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (1/439) من طريق أبي إسحاق السبيعي.


وأخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (488) والطبراني في الأوسط (1/251) رقم 822 من طريق أشعث بن سوار الأجلح. 


وأخرجه الطبراني في الأوسط (2/320) رقم 210 من طريق خالد بن كثير الهمداني، و(3/40) رقم 2407 من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان. 


وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2/214) رقم 1050 من طريق حمزة الزيات، ثمانيتهم عن الحكم به.


هذا فيما يتعلق بطريق الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم.


وأما طريق الحكم، عن رجال مجهولين، عن عبدالله بن عكيم، فقد أخرجه أبو داود (4128) ومن طريقه البيهقي (1/15) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم، قال: حدثنا الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس معه إلى عبدالله بن عكيم، رجل من جهينة، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي، فأخبروني أن عبدالله بن عكيم أخبرهم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. 


واختلف على الثقفي، فرواه أبو داود كما سبق، عن الثقفي، عن خالد، عن الحكم، عن رجال مجهولين، عن عبدالله بن عكيم.


ورواه أحمد (4/310) عن الثقفي، عن خالد، عن الحكم، عن عبدالله بن عكيم، دون واسطة بين الحكم وعبدالله بن عكيم.


فصار الحكم تارة يحدث به عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم، كما هي رواية الأكثر.


وتارة يحدث به الحكم عن رجال مجهولين عن عبدالله بن عكيم. 


وتارة يحدث به عن عبدالله بن عكيم مباشرة دون واسطة.


وأرجحها عندي رواية شعبة والأعمش ومنصور والشيباني وأبي إسحاق ومن وافقهم عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.


كما أن هناك اختلافًا آخر، فروي الحديث عن عبدالله بن عكيم كما سبق، وروي عن عبدالله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة، فقد روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/468) من طريق محمد بن المبارك، قال: ثنا صدقة بن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبدالله بن عكيم، قال: حدثني أشياخ من جهينة، قالوا: أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء.


واختلف على صدقة بن خالد، فرواه محمد بن المبارك، عن صدقة، عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبدالله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة. 


ورواه هشام بن عمار كما في صحيح ابن حبان (1279) عن صدقة، عن يزيد، عن القاسم، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم، فيكون بين القاسم وبين ابن عكيم رجلان، بينما رواية الطحاوي يرويه القاسم عن عبدالله بن عكيم مباشرة، وهذا اختلاف ثالث في السند يضاف إلى ما سبق. ورواية هشام بن عمار أرجح؛ لموافقتها رواية الحفاظ مثل شعبة والأعمش والشيباني وغيرهم، وفيها إرسال كما بينته سابقًا.


وأخرجه أحمد (4/310)، والنسائي في الكبرى (4577)، وفي الصغرى (4251) من طريق شريك، عن هلال الوزان، عن عبدالله بن عكيم، وفيه كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جهينة... الحديث. وهذا الإسناد قد تفرد به شريك، عن هلال، وشريك سيئ الحفظ.


وقد ضعف الحديث بعض العلماء. 


قال الترمذي (4/194): سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل موته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم، فقال: عن عبدالله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة. 


وجاء في التمهيد (4/164): قال داود بن علي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، فضعفه، وقال: ليس بشيء، إنما يقول: حدثني الأشياخ. 


وبعد أن ساق ابن عبدالبر الاختلاف في إسناده، قال: وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر. المرجع السابق.


وقال النووي: حديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة: 


أحدها: الاضطراب في إسناده. 


الثاني: الاضطراب في متنه، فروي قبل موته بثلاثة أيام، وروي بشهرين، وروي بأربعين يومًا.


الثالث: الاختلاف في صحبته، قال البيهقي وغيره: لا صحبة له، فهو مرسل. انظر نصب الراية (1/121).


وصحح الحديث بعض العلماء، قال ابن حبان - رحمه الله - (4/96):  هذه اللفظة: "حدثنا مشيخة لنا من جهينة" أوهمت عالمًا من الناس أن الخبر ليس بمتصل، وهذا مما نقول في كتابنا: إن الصحابي قد يشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسمع منه شيئًا، ثم يسمع ذلك الشيء عن من هو أعظم خطرًا منه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمرة يخبر عما شاهد، وأخرى يروي عمن سمع، ألا ترى أن ابن عمر شهد سؤال جبريل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان، وسمعه من عمر بن الخطاب؟ فمرة أخبر بما شاهد، ومرة روى عن أبيه ما سمع، فكذلك عبدالله بن عكيم، شهد كتاب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - حيث قرئ عليهم في جهينة، وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك، فأدى مرة ما شهد، وأخرى ما سمع، من غير أن يكون في الخبر انقطاع. اهـ  


قلت: لا يقال مثل ذلك إلا بقرينة، كما لو حدث راوٍ الحديث عن شيخين، فإنه يحكم باضطراب روايته، إلا إن جاءت قرينة تدل على أنه سمع منهما، كما لو جمعهما جميعًا في إسناد واحد، والله أعلم.


وقال ابن حجر: أعله بعضهم بالانقطاع، وهو مردود، وبعضهم بكونه كتابًا، وليس بعلة قادحة، وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه؛ لما وقع عند أبي داود عنه أنه انطلق وناس معه إلى عبدالله بن عكيم، قال: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني، فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم، ولكن صح تصريح عبدالرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم، فلا أثر لهذه العلة أيضًا. اهـ


قلت: وهم الحافظ هنا - رحمه الله - حيث تصور أن ابن ليلى هو الذي سمعه من رجال مجهولين، والصحيح أن هذا وقع مع الحكم بن عتيبة، وليس في سند أبي داود الذي أشار إليه الحافظ ذكر لعبدالرحمن بن أبي ليلى؛ حيث ساق أبو داود (4128) إسناده إلى الحكم بن عتيبة قال: إنه انطلق هو وناس معه إلى عبدالله بن عكيم رجل من جهينة، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبدالله بن عكيم أخبرهم.


وسبب وهم الحافظ - والله أعلم - أنه تابع ابن دقيق العيد، فقد قال ابن دقيق الكلام نفسه كما في نصب الراية، فتبعه الحافظ دون أن ينظر في إسناد أبي داود - عليهم رحمة الله جميعًا.


 وقد يجيب غير الحافظ بأن الحكم صرح بسماعه من عبدالرحمن، فلا أثر لهذه العلة، والجواب أن الحكم قد اختلف عليه في إسناده اختلافًا كثيرًا كما بينت سابقًا، فتارة يحدث به عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عبدالله بن عكيم، وتارة يحدث به عن رجال مجهولين، عن عبدالله بن عكيم، وتارة يحدث به عن عبدالله بن عكيم مباشرة، فهذا اختلاف بين، كما أنه ليس الاختلاف الوحيد في السند، فارجع إلى طرق الحديث السابقة يتبين لك ما ذكرت، والله أعلم.


(�) سنن أبي داود (4218). 


(�) سنن البيهقي (1/15). 


(�) صحيح ابن حبان (4/96). 


(�) قال ابن عبدالبر في التمهيد (4/165): وحديث عبدالله بن عكيم وإن كان قبل موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهر، كما جاء في الخبر، فممكن أن تكون قصة ميمونة (وسماع ابن عباس منه قوله: أيما إهاب دبغ، فقد طهر) قبل موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجمعة أو دون جمعة، والله أعلم.


(�) الفتاوى الكبرى (1/42). 


(�) الموطأ (2/498). 


(�) في إسناده أم محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، لم يروِ عنها إلا ابنها محمد، ولم يوثقها إلا ابن حبان، فهي مجهولة، وقال عنها الحافظ في التقريب: مقبولة؛ أي: إن توبعت، وإلا ففيها لين، وجاء في العلل ومعرفة الرجال لأحمد (3/192): قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. ونقله الزيلعي في نصب الراية (1/117).


والحديث مداره على مالك، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (1/10)، وفي الأم (1/9) وعبدالرزاق (191)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/162) رقم 24777، وأحمد (6/73، 104، 148، 153)، وأبو داود (4124)، والنسائي في السنن الكبرى (4578)، والصغرى (4252)، وابن ماجه (3612)، والدارمي (1987)، وابن حبان (1286)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/17). وذكره ابن عبدالبر في التمهيد (4/176).


(�) صحيح مسلم (363). 


(�) الأنعام: 145. 


(�) مسند أحمد (1/327). 


(�) سبق لنا كلام أهل العلم في رواية سماك عن عكرمة في باب المياه، وقد خالف سماك غيره في هذا الحديث في سنده ومتنه.


أما الإسناد، فالحديث في صحيح البخاري (6686) والنسائي (4240) من طريق الشعبي.


وفي مسند أحمد (6/429) والمصنف لابن أبي شيبة (5/162) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة، فجعل الشعبي وإسماعيل الحديث من مسند سودة، وجعل سماك الحديث من مسند ابن عباس.


وأما المتن، فلفظهما، قالت سودة: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنًّا. اهـ


وهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بدبغه كشرط للانتفاع به، وإنما أمرٌ فعلتْه سودة من قبل نفسها، بخلاف لفظ سماك، عن عكرمة، والله أعلم.


[تخريج الحديث]:


الحديث أخرجه أبو يعلى (2334، 2364)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/471)، وفي المشكل (4/261)، وابن حبان (1281)، والطبراني (11765)، والبيهقي (1/18) من طريق أبي عوانة به. 


وأخرجه الطحاوي (1/471)، وابن حبان (1280) والطبراني (11766) من طريق أبي الأحوص، عن سماك به.


وقد ذكره الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (5532)، وسكت عليه. وعلى التسليم بضعفه، فإنه شاهد صالح في ذكر الدباغ.


وقد رواه أبو بشر جعفر بن إياس، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/162)، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا أبو بشر، عن عكرمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة لسودة بنت زمعة، فقال: ألا تنتفعوا بإهابها، فإن دباغها طهورها.


(�) مسلم (366)، وهذا الإسناد مداره على زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما جميعًا.


رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب، فقد طهر.


ورواه سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم بلفظ: أيما إهاب دبغ، فقد طهر. 


ورواه مالك، وعبدالعزيز بن محمد، وسفيان الثوري باللفظين معًا، وإليك تخريج رواياتهم:


أما رواية سليمان بن بلال، فأخرجها مسلم في صحيحه كما في حديث الباب، والبيهقي (1/20).


وأما رواية سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم بلفظ: أيما إهاب دبغ، فقد أخرجها الشافعي في مسنده (1/10)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/162) رقم 24771، أحمد (1/219)، والحميدي في مسنده (486)، والترمذي (1728)، وابن ماجه (3609)، والنسائي في الكبرى (4567) والصغرى (4241)، وأبو يعلى في مسنده (2385)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/469)، والمنتقى (61، 874)، وابن حبان (1287، 1288)، والبيهقي (1/16).


وأما رواية مالك، عن زيد بلفظ: إذا دبغ الإهاب، فقد طهر، فأخرجها مالك في الموطأ (2/498)، والشافعي في مسنده (1/10)، والدارقطني (1/46).


وأما رواية مالك باللفظ الثاني: أيما إهاب دبغ، فأخرجها ابن حبان في صحيحه (1287).


ورواية سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، بلفظ: أيما إهاب دبغ، أخرجها عبدالرزاق في المصنف (190)، وأحمد (1/270، 343)، والدارمي (1985)، وأبو عوانة (1/212)، والطبراني في الأوسط (7289)، وفي الصغير (1/399)، وأبو نعيم في الحلية (10/218)، والخطيب في تاريخه (10/338). 


وأما رواية سفيان الثوري بلفظ: إذا دبغ الإهاب، فهي في سنن أبي داود (4123).


ورواية عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجها الدارقطني في سننه 1/46)، ورواه الترمذي (1728) من طريق عبدالعزيز أيضًا بلفظ: أيما إهاب دبغ، مقرونًا برواية ابن عيينة.


ورواه غير زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة، فقد رواه مسلم (366) من طريق أبي الخير مرثد بن عبدالله، قال: رأيت على بن وعلة السبئي فروًا، فمسسته، فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبدالله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب، ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: دباغه طهوره.


ومن طريق أبي الخير رواه النسائي (4242)، وأبو عوانة في مسنده (1/212)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/470)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/17).


والحديث مداره على عبدالرحمن بن وعلة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الدباغ لم يصح فيه شيء، وكان الإمام أحمد ومالك يريان أن الدباغ لا يطهر، وذكر ابن تيمية حجتهم في مجمع الفتاوى (21/91) وانتقد حديث سفيان بن عينية، عن الزهري بذكر الدباغ، وسيأتي تفصيل ذلك، ثم قال: وتكلم في ابن وعلة.اهـ


وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عبدالرحمن بن وعلة قوله: ذكره أحمد، فضعفه في حديث الدباغ. (6/263).


وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18/17): "ومما قد يسمى صحيحًا ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله أو دونه أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل، مثل حديث ابن وعلة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإن هذا مما انفرد به مسلم، عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم. اهـ


وابن وعلة قد وثقه يحيى بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، وقال الحافظ في التقريب: صدوق. 


(�) المائدة: 3. 


(�) التمهيد (4/153). 


(�) المسند (1/314). 


(�) في إسناده أخو سالم بن أبي الجعد، وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال ثلاثة إخوة لسالم، وهم: عبدالله، وعبيد، وزياد، وزاد ابن سعد في طبقاته (6/291) اثنين آخرين، وهم: عمران بن أبي الجعد، ومسلم بن أبي الجعد، وكلهم لم أقف على سماعهم عن ابن عباس، قال ابن سعد: كان منهم اثنان يتشيعان، واثنان مرجئان، واثنان يريان رأي الخوارج، فكان أبوهم يقول: أي بني، لقد خالف الله بينكم. اهـ


ولولا أن سالم بن أبي الجعد قال: عن أخيه، لما أشكل الأمر؛ لأن سالمًا قد سمع من ابن عباس، فلا أدري أي الستة هو؟ لكن جاء في سنن البيهقي 1/15) قال - رحمه الله -: وسألت أحمد بن علي الأصبهاني، عن أخي سالم هذا، فقال: اسمه: عبدالله بن أبي الجعد. اهـ


ولم أجد في ترجمة عبدالله بن أبي الجعد أنه يروي عن ابن عباس، ولم أجد في تلاميذ ابن عباس عبدالله بن أبي الجعد، وقد ذكر المزي والحافظ في التهذيب وغيرهما أن عبدالله بن أبي الجعد يروي عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن كان عبدالله كما ذكر البيهقي، فإن فيه لينًا، فلم يوثقه إلا ابن حبان كما في الثقات.


وقال ابن القطان: مجهول الحال. 


وقال الذهبي: فيه جهالة.


وصحح حديثه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/117)، ونقل تصحيح الحاكم والبيهقي، ولم يتعقبهما.


والحديث رواه ابن خزيمة (114) والحاكم (1/161) من طريق يحيى بن آدم.


ورواه البيهقي (1/17) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن مسعر به.


(�) سنن الدارقطني (1/49)، والحديث أخرجه البيهقي (1/21) وابن عساكر في تاريخ دمشق (55/415) من طريق أبي بكر محمد بن عبدالله الشافعي، عن إبراهيم بن الهيثم به، وقال: رواته كلهم ثقات.


وقال الذهبي: هذا حديث نظيف الإسناد، غريب، لم أجده في الكتب الستة. سير أعلام النبلاء (10/340).


وفي إسناده إبراهيم بن الهيثم، جاء في ترجمته:


قال ابن عدي: حدث ببغداد بحديث الغار، عن الهيثم بن جميل، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكذّبه فيه الناس وواجهوه به، وبلغني أن أول من أنكر عليه في المجلس أحمد بن هارون البرديجي. وقال حاجب بن مالك بن أركين: سمعت محمد بن عوف يقول: ما سمع من الهيثم بن جميل حديث الغار إلا أنا والحسن بن منصور البالسي. قال ابن عدي: إبراهيم بن الهيثم أحاديثه مستقيمة سوى هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه، وقد فتشت عن حديثه الكثير فلم أرَ له منكرًا يكون من جهته، إلا أن يكون من جهة من روى عنه. الكامل (1/274). 


ونقل الخطيب البغدادي كلام ابن عدي، وتعقبه بقوله: قد روى حديث الغار عن الهيثم جماعة، وإبراهيم بن الهيثم عندنا ثقة ثبت، لا يختلف شيوخنا فيه، وما حكاه ابن عدي من الإنكار عليه لم أرَ أحدًا من علمائنا يعرفه، ولو ثبت لم يؤثر قدحًا فيه؛ لأن جماعة من المتقدمين أنكر عليهم بعض رواياتهم، ولم يمنع ذلك من الاحتجاج بهم، ثم ذكر بعض الأمثلة. تاريخ بغداد (6/206).


قال الذهبي: قد تابعه على حديث الغار ثقتان. ميزان الاعتدال (1/73).


وقال الدارقطني: ثقة. المرجع السابق.


وذكره ابن حبان في الثقات (8/88).


(�) المسند (6/333). 


(�) في إسناده عبدالله بن مالك بن حذافة، لم يرو عنه سوى كثير بن فرقد، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه جرحًا. التاريخ الكبير (5/203)، الجرح والتعديل (5/171).


ولم يوثقه إلا ابن حبان، حيث ذكره في الثقات (7/17).


وقال الذهبي: فيه جهالة. الميزان (2/499).


وفي التقريب: مقبول. وهذه عبارة تليين خاصة إذا تفرد.


وفي إسناده أيضًا: العالية بنت سبيع، لم يرو عنها سوى ابنها عبدالله بن مالك، وهو مجهول العين، ولم يوثقها أحد سوى العجلي، قال: مدنية تابعية ثقة. ثقات العجلي (2/455).


وقد ذكره الحافظ في التلخيص، وسكت عليه (1/80) ح 43، ونقل عن ابن السكن والحاكم تصحيحه، ولم يتعقبه.


والحديث رواه أبو داود (4126) والنسائي في السنن الكبرى (4574)، وفي الصغرى (4248) وابن حبان (1291)، والدارقطني (1/45)، وابن عبدالبر في التمهيد (4/158، 159) من طريق عمرو بن الحارث.


وأخرجه أبو يعلى في مسنده (7086)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/470) والطبراني في المعجم الأوسط (8696)، والكبير (24/14) رقم 24، والأوسط لابن المنذر (2/261)، والدارقطني (1/45)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/19)، والمزي في تهذيب الكمال (15/506) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن كثير بن فرقد به.


وجاء ذكر القرض في حديث عند الدارقطني (1/41) من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس وعقيل جميعًا، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة، فقال: هلا انتفعتم بإهابها، قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها، أوَليس في الماء والقرض ما يطهرها؟


وذكر القرض في هذا الطريق شاذ؛ فإن كل من رواه عن الزهري لم يذكروا فيه لفظ (القرض)، مثل مالك ومعمر وسفيان ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان وغيرهم، وقد سبق تخريج طرقهم، والخطأ فيه من يحيى بن أيوب، الراوي عن يونس؛ لأن الشيخين البخاري ومسلمًا قد رويا الحديث من طريق يونس، وليس فيه ذكر القرض، ويحيى بن أيوب قال عنه أحمد: سيئ الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال يحيى بن معين: صالح، وقال مرة: ثقة. وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ، والله أعلم.


(�) سنن الدارقطني (1/48)، قال الحافظ في التلخيص (1/46): رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحة، وقال - يعني: الدارقطني -: إنه حسن. اهـ 


وأخشى أن يكون الحديث غير محفوظ، فإن هذا الإسناد وإن كان إسنادًا حسنًا، إلا أن علته التفرد، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/649) في ترجمة شيخ الدارقطني محمد بن عقيل، قال: شيخ نيسابور، معروف لا بأس به، إلا أنه تفرد بهذا، وذكر هذا الحديث: أيما إهاب دبغ.


وقد قال ابن حبان في الثقات عنه: ربما أخطأ، حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة.


وإعلال الذهبي الحديث بتفرد محمد بن عقيل فيه، وإن كان صدوقًا يجري على قاعدة المتقدمين - رحمهم الله - فقد قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/582): "وأما أكثر الحفاظ المتقدمين، فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته، وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون تفرد الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه". اهـ


وأما تحسين الدارقطني له على إمامته، فإن نفس الدارقطني في سننه ليس من الدقة كما هو الشأن في علله - رحمه الله - وكم من حديث حسنه في سننه وأعله في علله، والله أعلم.


ولا يفرح بمتابعة القاسم بن عبدالله؛ فقد رواه الدارقطني في سننه (1/48) من طريقه، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على شاة، فقال: ما هذه؟ قالوا: ميتة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ادبغوا إهابها؛ فإن دباغه طهور. قال الدارقطني: القاسم ضعيف.


قلت: بل هو أشد من ذلك، قال أحمد: كذاب، كان يضع الحديث، ترك الناس حديثه. الجرح والتعديل (7/111).


وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. المرجع السابق.


وقال أبو زرعة: ضعيف لا يساوي شيئًا، متروك الحديث، منكر الحديث. المرجع السابق.


وقال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشيء. المرجع السابق.


(�) سنن الدارقطني (1/49). 


وقد قال البخاري عن فرج بن فضالة: منكر الحديث. ضعفاء العقيلي (3/462).


وقال عمرو بن علي: كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالة، ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة. الجرح والتعديل (7/85). 


قلت: هذا الحديث من حديثه عن يحيى بن سعيد.


وقال ابن عدي: حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، لا يرويه عن يحيى غير فرج، وله عن يحيى وغيره مناكير، وقد ذكرت رواية شعبة عن فرج بن فضالة حديث عوف بن مالك، وله غير ما أمليت أحاديث صالحة، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (6/28).


(�) سنن الدارقطني (1/48)، وفيه الوقدي، وهو متروك، كما أن في إسناده عطاء الخرساني، مختلف فيه. 


(�) شرح معاني الآثار (1/472). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) سبق تخريجه. 


(�) الأم (1/22). 


(�) التمهيد (4/178). 


(�) مجموع الفتاوى (21/91). 


(�) صحيح البخاري (1492)، صحيح مسلم (363). 


(�) مجموع الفتاوى (21/94)، ثم ذهب إلى أن هذا كان رخصة، ثم نسخ بحديث عبدالله بن عكيم، وكنت قد ذهبت إلى ضعف حديث عبدالله بن عكيم في ما سبق. 


(�) مسلم (363). 


(�) الحديث مداره على الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، واختلف على الزهري فيه: 


فرواه ابن عيينة، عن الزهري بذكر الدباغ. 


ورواه جماعة من أصحاب الزهري، عنه، بدون ذكر الدباغ، وهاك بعض من وقفت عليهم: 


الأول: الإمام مالك - رحمه الله - وهو من أجل من روى عن الزهري، وروايته في الموطأ (2/498)، ومن طريقه رواه أحمد (1/327)، والنسائي في الكبرى (4561)، وفي المجتبى (4235).


الثاني: يونس بن يزيد، كما في صحيح البخاري (1421)، ومسلم (363)، وصحيح ابن حبان (1284)، والبيهقي في السنن (1/20، 23).


الثالث: صالح بن كيسان، كما في مسند أحمد (1/262)، وصحيح البخاري (2221)، ومسلم (363) وأبي عوانة (1/210)،. 


الرابع: معمر، كما في مصنف عبدالرزاق (184، 185)، وأحمد (1/365)، وأبي عوانة (1/210)، وابن المنذر في الأوسط (832)، وأبي داود (4121)، والطبراني في المعجم الكبير (23/428) رقم 1038.


الخامس: الأوزاعي، كما في مسند أحمد (1/329)، ومسند أبي يعلى (2419)، وابن حبان (1282) والطبراني في الكبير (23/428) رقم 1039.


السادس: حفص بن الوليد، كما في سنن النسائي الكبرى (4562)، والصغرى (4236) وحفص روى عنه جماعة، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وفي التقريب: صدوق.


السابع: عقيل، فقد قال أبو داود في إثر حديث (4122): لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري ذكر الدباغ، وقد وقفت على رواية عقيل وفيها ذكر الدباغ، فلعل عقيلاً روى الحديث عن الزهري بالوجهين، والله أعلم، فقد أخرجها الدارقطني (1/41) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/20) وزاد: أوَليس في الماء والقرظ ما يطهرها؟ وفي رواية: أوَليس في الماء والدباغ ما يطهرها، والزيادة غير محفوظة كما سيأتي.


الثامن: إسحاق بن راشد، كما في معجم الطبراني (23/428) رقم 1040.


فهؤلاء ثمانية رواة لم يذكروا لفظ الدباغ، وفيهم من يعد من أجل من روى عن الزهري، كمالك ومعمر ويونس والأوزاعي، فهذا أولاً.


وثانيًا: مما يؤيد أن الدباغ ليس محفوظًا في الحديث، أن الزهري الذي مدار الحديث عليه ينكر الدباغ، ويفتي بجواز الانتفاع به، ولو لم يدبغ، والحديث حديثه، ومداره عليه، فقد أخرج عبدالرزاق في المصنف (1/62) عن معمر، كان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به على كل حال. وأخرجه أحمد (1/365)، وأبو داود (4122) من طريق عبدالرزاق به.


ثالثًا: طعن الإمام أحمد في زيادة ابن عيينة بذكر الدباغ، فقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/101): ليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، لكن ذكره ابن عيينة، ورواه مسلم في صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه، وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث.


رابعًا: أنه قد اختلف فيه على سفيان بن عينية، فرواه قتيبة بن سعيد كما في سنن النسائي الكبرى (4560)، والصغرى (4234)، ويحيى بن حسان عند الدارمي (1988)  كلاهما عن سفيان، عن الزهري به، وليس فيه ذكر الدباغ كرواية الجماعة.


وكان ابن عيينة ربما روجع في زيادة الدباغ، فيصرح بأنه حفظها، فقد أخرج الحميدي في مسنده (315): قيل لسفيان: فإن معمرًا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدباغ؟ فقال سفيان: لكني قد حفظته.


كما أن هناك اختلافًا آخر على ابن عيينة، لم يذكره أصحاب الزهري ممن رووا الحديث، فكان ابن عيينة تارة يجعله من مسند ابن عباس، وتارة يجعله من مسند ميمونة.


فرواه جماعة عن سفيان، من مسند ميمونة، وهم: 


الأول: أبو بكر بن أبي شيبة كما في مسلم (363) وابن ماجه (3610).


الثاني: ابن أبي عمر، كما في مسلم (363)، وابن حبان (1285).


الثالث: أبو خيثمة، كما في مسند أبي يعلى (7179)، وابن حبان (1289).


الرابع: أحمد بن حنبل، كما في المسند (6/329).


الخامس والسادس: مسدد ووهب بن كيسان، كما في سنن أبي داود (4120).


السابع: قتيبة بن سعيد، كما عند النسائي (4234).


الثامن: سعيد بن نصر، كما في سنن البيهقي (1/15، 16).


التاسع: الحميدي، كما في مسنده (315)، فكل هؤلاء رووه عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة.


وخالفهم جماعة رووه عن سفيان به، وجعلوه من مسند ابن عباس، كرواية الجماعة عن الزهري، وهم: 


الأول: يحيى بن يحيى، كما في مسلم (363).


الثاني: عمرو الناقد، كما في مسلم (363).


الثالث: عثمان بن أبي شيبة، كما في سنن أبي داود (4120).


الرابع: ابن أبي خلف، كما في سنن أبي داود (4210).


الخامس: الحسن بن محمد الزعفراني، عند البيهقي (1/15).


والظاهر أن الخطأ من سفيان بن عيينة في الوجهين: أعني ذكر الدباغ، وجعله من مسند ميمونة، قد اختلط عليه حديثه عن الزهري، بحديثه عن عمرو بن دينار، فقد أخرج مسلم في صحيحه (363) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا أخذوا إهابها، فدبغوه، فانتفعوا به.


واختلف على عمرو بن دينار، فرواه عنه سفيان بن عيينة كما سبق عند مسلم، ورواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار به إلا أنه جعله من مسند ميمونة، ولم يذكر الدباغ، رواه مسلم (364) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني عطاء منذ حين، قال: أخبرني ابن عباس، أن ميمونة أخبرته، أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فماتت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أخذتم إهابها، فاستمتعتم به. والله أعلم.


ورواه مسلم (365) من طريق عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة لميمونة، فقال: ألا انتفعتم بإهابها. اهـ ولم يذكر الدباغ، وجعله من مسند ابن عباس.


(�) المسند (5/6). 


(�) في إسناده جون بن قتادة، جاء في ترجمته:


قال أحمد بن حنبل: لا أعرفه. الجرح والتعديل (2/542).


وقال أيضًا: لا يعرف. قيل له: يروي غير هذا الحديث؟ فقال: لا، يعني: حديث الدباغ، تهذيب الكمال (5/165).


وقال الترمذي: لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث، ولا أدري من هو. علل الترمذي الكبير (520).


 وقال علي بن المديني: جون معروف، وجون لم يرو عنه غير الحسن، إلا أنه معروف، وقال في موضع آخر: الذي روى عنهم الحسن من المجهولين، فذكرهم، وذكر فيهم جون بن قتادة.


وذكره ابن حبان في الثقات. (4/119).


وذهب ابن حزم إلى أن جون بن قتادة صحابي، وقد تعقبه الحافظ في التهذيب (2/105).


وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. اهـ والصحيح أن إسناده ضعيف؛ لما علمت من حال جون بن قتادة.


[تخريج الحديث]:


الحديث يرويه جماعة عن قتادة، منهم هشام وشعبة وهمام وغيرهم.


أما طريق هشام الدستوائي، فأخرجه أبو داود الطيالسي (1243) حدثنا هشام به، بلفظ: دباغ الأديم ذكاته.


ورواه أحمد (3/476)، (5/7) عن عبدالصمد، ثنا هشام به.


ورواه النسائي في السنن الكبرى (4569)، والصغرى (4243)، وسنن الدارقطني (1/45)، والحاكم (7217) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه هشام به. بلفظ: ذكاتها دباغها. وهما بمعنى واحد.


ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/163) عن أبي خالد، وليس بالأحمر، عن هشام به.


وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/471) من طريق أبي عمر الحوضي حفص بن عمر، ثنا هشام به. بلفظ: ذكاتها دباغها.


وذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/71) قال: قال حفص بن عمر: حدثنا هشام به.


وأخرجه أحمد (5/7) ثنا عمرو بن الهيثم وأبو داود وعبدالصمد المعنى، قالوا: أخبرنا هشام به، بلفظ: دباغها ذكاتها.


وأخرجه أحمد (3/476) عن عمرو بن الهيثم، ثنا هشام به، بالشك: دباغها طهورها أو ذكاتها. انفرد بالشك هنا عمرو بن الهيثم، وليس بمحفوظ.


وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (166) من طريق داود بن أمية، ثنا معاذ بن هشام به، بلفظ: دباغها ذكاتها وطهورها. والجمع بين ذكاتها وطهورها غير محفوظ، حيث لم يتابع عليه داود بن أمية، وقد رواه جمع عن معاذ بن هشام، ولم يذكروا ما ذكره داود.


وأما طريق همام، عن قتادة: 


فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/163) وابن حبان كما في الموارد (124) من طريق عبيدالله بن موسى، حدثنا همام به. بلفظ: ذكاة الأديم دباغه.


وأخرجه أحمد (3/476) ثنا عبدالصمد ثنا همام به.


وأخرجه أحمد (5/6) ثنا عفان، ثنا همام به، ومن طريق عفان أخرجه الدارقطني (1/46)، والبيهقي (1/21).


وأخرجه أحمد (5/6) حدثنا بهز، ثنا همام به.


ورواه أبو داود (4125) ومن طريقه البيهقي (1/17) حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل، ثنا همام به، بلفظ: دباغها طهورها.


ورواه الطبراني في المعجم الكبير (7/46) رقم 6340 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر الحوضي قالا: حدثنا همام به، بلفظ: ذكاة الأديم دباغه.


فيكون على هذا روي عن همام بلفظين: 


الأول: ذكاة الأديم دباغه، وهذا موافق للفظ هشام الدستوائي، وقد رواه عن همام بهذا اللفظ كل من عبيدالله بن موسى، وعفان، وبهز، وعبدالصمد، وأبي الوليد الطيالسي.


والثاني: دباغه طهوره. وقد رواه عن همام بهذا اللفظ: حفص بن عمر، وموسى بن إسماعيل، على أن حفصًا روي عنه باللفظ الأول كما في معجم الطبراني (7/46).


وممكن أن يكون الراجح من لفظي همام، ذكاة الأديم دباغه، لكثرة من رواه عنه بهذا اللفظ، ولموافقته لفظ رواية هشام عن قتادة، لكن جاء أيضًا لفظ: دباغه طهوره من طريق شعبة عن قتادة، وجاء من طريق عمران القطان ومنصور بن زاذان عن الحسن، فيكون الحديث روي باللفظين:


دباغها ذكاتها. ودباغها طهورها.


وهل بين اللفظين اختلاف؟ الجواب: نعم، أما على لفظ: ذكاة الأديم دباغه، فإن الدباغ ينزل منزلة الذكاة، فما تحله الذكاة يطهره الدباغ، وما لا تحله الذكاة كالحمار والسباع لا يطهره الدباغ.


وأما على لفظ: دباغه طهوره، فهو يوافق حديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" فإن الدباغ يطهر كل إهاب، سواء كانت تحله الذكاة أم لا، والله أعلم.


الطريق الثالث: شعبة، عن قتادة.:


أخرجه الدارقطني (1/46) وابن عدي في الكامل (2/178) من طريق بكر بن بكار، ثنا شعبة، عن قتادة به، بلفظ: دباغها طهورها.


وبكر بن بكار ضعيف، قال النسائي: ليس بثقة. 


وقال ابن معين: ليس بشيء. 


وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 


وقال ابن حبان: ثقة ربما يخطئ. 


وقال أبو عاصم النبيل: ثقة. انظر الجرح والتعديل (2/382)، وسير أعلام النبلاء (9/583)، وميزان الاعتدال (1/343) ومع ضعفه فإنه قد توبع، تابعه أسود بن عامر، وهو ثقة، فقد أخرجه أحمد (5/6) ثنا أسود بن عامر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن رجل قد سماه، عن سلمة به، بلفظ: "الأديم طهوره دباغه". ولفظ شعبة ليس فيه ذكر للذكاة، فهي توافق رواية من رواه عن همام بلفظ: دباغه طهوره.


والرجل المبهم في طريق شعبة هو جون بن قتادة كما في الروايات الأخرى.


وتابع عمران القطان قتادة، كما في المعجم الكبير (7/46) رقم 6341  بلفظ: دباغ الأديم طهوره.


وعمران القطان: 


قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (478).


وقال يحيى بن معين: ضعيف. ضعفاء العقيلي (3/300).


وقال أيضًا: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (6/297).


وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. المرجع السابق.


وقال ابن عدي: عمران القطان له أحاديث غير ما ذكرت عن قتادة وعن غيره، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (5/87).


وقال العجلي: بصري ثقة. معرفة الثقات (2/189).


وفي التقريب: صدوق يهم.


واختلف على الحسن، فرواه قتادة وعمران القطان، عن الحسن، عن جون، عن سلمة بن المحبق.


ورواه منصور بن زاذان عن الحسن، عن جون، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أخرجه الترمذي في العلل الكبير (519) حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان، عن الحسن، قال: حدثنا جون بن قتادة التميمي، قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فقال: إن دباغ الميتة طهورها.


وأخرجه ابن حزم في المحلى (1/120) من طريق محمد بن حاتم، حدثنا هشيم به.


وقال المزي في تهذيب الكمال (5/163): هكذا رواه أحمد بن منيع وشجاع بن مخلد ويحيى بن أيوب المقابري، عن هشيم من دون ذكر سلمة بن المحبق فيه، وذلك معدود في أوهام هشيم. قال الحافظ أبو عبدالله بن منده: ورواه الحسن بن عرفة وعمرو بن زرارة وغيرهما، عن هشيم، عن منصور ويونس بن عبيد وغيرهما، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق من غير ذكر جون فيه، ورواه قتادة عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق، وهو الصحيح. انتهى ما حكاه بن منده. اهـ


وقال ابن حجر في الإصابة (1/556): وقال أبو نعيم: قد رواه زكريا بن يحيى بن زحمويه، عن   هشيم، فذكر سلمة بن المحبق في الإسناد، ثم ساقه من طريقه كذلك، وقال: جوده زحمويه، والراوي عنه أسلم بن سهيل الواسطي من كبار الحفاظ العلماء من أهل واسط، فتبين أن الواهم هشيم بالإجماع. ثم نقل تصويب المزي لكلام ابن منده، وأن الوهم فيه من هشيم،  وأن رواية زحمويه شاذة. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون هشيم حدث به على الوهم مرارًا، وعلى الصواب مرة. اهـ


ورواية الحسن عن سلمة بن المحبق قد أخرجها أحمد في مسنده (5/6) حدثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، بلفظ: ذكاة الأديم دباغه. ولم يسمع الحسن من سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - انظر التاريخ الكبير (4/71)، وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: 75).


(�) سنن النسائي (4245).


(�) جاء الحديث من طريق الأعمش، واختلف عليه فيه: 


فرواه النسائي (4245) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا. بلفظ: دباغها ذكاتها.


ورواه حجاج بن محمد، واختلف عليه: 


فأخرجه النسائي (4246) عن أيوب بن محمد الوزان. 


والدارقطني (1/44) من طريق عبدالرحمن بن يونس السراج، كلاهما عن حجاج بن محمد، عن شريك به. بلفظ: ذكاة الميتة دباغها.


ورواه أحمد (6/154) عن حجاج بن محمد، عن شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة، مرفوعًا، بلفظ: دباغها طهوره.


 ورواه أحمد (6/154) والنسائي (4244) من طريق الحسين بن محمد، عن شريك، عن الأعمش، عن عمارة به.


ففي هذا الطريق مخالفتان: 


الأولى في الإسناد: وهي ذكر عمارة بن عمير.


الثانية في المتن: ففي رواية عمارة بن عمير: دباغها طهورها، وفي رواية إبراهيم، عن الأسود: دباغها ذكاتها.


وهذا الاختلاف من قبل شريك؛ فإنه سيئ الحفظ، والراجح - والله أعلم - أن الحديث حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، لأن شريكًا توبع في هذا الطريق، ولم يتابع في ذكر عمارة بن عمير، فقد أخرجه النسائي (4247) من طريق مالك بن إسماعيل.


وأخرجه الطحاوي (1/470) من طريق أبي غسان، كلاهما، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا. هذا بالنسبة للطريق المرفوع.


ورواه الطحاوي (1/470) وابن المنذر في الأوسط (2/267) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود به، موقوفًا عليها. بلفظ: لعل دباغها يكون طهورها، وهذا اللفظ ليس فيه دليل لهذا القول؛ لأنه لم يجعل الدباغ بمنزلة الذكاة.


ورواه الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عائشة، موقوفًا عليها، ذكره الدارقطني في العلل (5/ الورقة: 61) وإبراهيم لم يسمع من عائشة، بل سمعه من الأسود، وهو كثير الإرسال.


ورواه الطحاوي (4/470) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، قال: حدثنا أصحابنا عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا، وهذا معضل.


وأخرجه الدارقطني (1/49) والبيهقي (1/21) من طريق عطاء بن يسار، عن عائشة، بلفظ: طهور كل أديم دباغه، وحسن الدارقطني إسناده. وقال البيهقي (1/21) رواته كلهم ثقات، وصححه ابن حزم كما في المحلى (1/122). 


وجاء من طريق القاسم، عن عائشة مرفوعًا، بلفظ: دباغ الأديم طهوره، أخرجه الطبراني في الصغير (1/189، 190) من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم به.


قال الطبراني لم يروه عن عبدالرحمن إلا محمد، تفرد به الهيثم.


فتبين لي من هذا العرض الاختلاف في متنه، فجاء الحديث بلفظ: ذكاة الميتة دباغها. 


وجاء بلفظ: دباغها طهورها، وقد بينا الفرق بين اللفظين في الحديث الذي قبل هذا. هذا من جهة الاختلاف في المتن.


واختلف في رفعه ووقفه، فأيهما أرجح الموقوف أم المرفوع؟ اختلف العلماء في ذلك: 


فرجح البخاري رواية الوقف، جاء في العلل الكبير للترمذي (521) قال الترمذي: سألت محمدًا عن حديث إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: دباغ الميتة طهورها. فقال: الصحيح عن عائشة موقوف. اهـ


ورجح الدارقطني في العلل الرفع، فقال (5/الورقة: 61) بعد أن ساق الاختلاف فيه على الأعمش: وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه، عن الأعمش. اهـ


(�) الاستذكار (15/326). 


(�) المسند (5/74). 


(�) الحديث يرويه قتادة عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعًا، رواه سعيد بن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة، وتابعه شعبة، عن قتادة، ولم يختلف فيه على قتادة، ويرويه يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، رواه عن يزيد شعبة ومعمر، وقتادة أحفظ من يزيد الرشك.


وقد قيل: عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه موصولاً، والمحفوظ إرساله من طريق يزيد الرشك، وهاك بيان ذلك:


أما طريق قتادة، فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي، وهاك بيانها: 


الطريق الأول: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: 


رواه أحمد (5/75) وأبو داود (4132)، والنسائي في السنن الكبرى (4579) وفي الصغرى (4253) وابن الجارود في المنتقى (875) والدارمي (1984) والطبراني في المعجم الكبير (1/191) رقم 508، والمقدسي في الأحاديث المختارة (1395) من طريق يحيى بن سعيد القطان.


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/314) رقم 36417، والترمذي (1770) والدارمي (1983)، والطبراني في الكبير (1/191) رقم 508 من طريق ابن المبارك.


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/314) رقم 36417، والطبراني في الكبير (1/191) رقم 508، والبيهقي في السنن الكبرى (1/18) من طريق يزيد بن هارون.


وأخرجه أحمد (5/74)، وأبو داود (4132) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية.


وأخرجه أحمد (5/74) ثنا محمد بن جعفر.


وأخرجه الترمذي (1770) من طريق محمد بن بشر وعبدالله بن إسماعيل بن أبي خالد. 


ورواه الحاكم في المستدرك وصححه (507) من طريق عبدالوهاب بن عطاء، كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعًا.


الطريق الثاني: هشام، عن قتادة:


رواه معاذ بن هشام، عن أبيه، واختلف على معاذ: 


فرواه البزار في مسنده (2333) أخبرنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل رواية سعيد بن أبي عروبة.


ورواه الترمذي (1771) حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي المليح، أنه كره جلود السباع. هكذا رواه محمد بن بشار مقطوعًا على أبي المليح.


الطريق الثالث: شعبة، عن قتادة:


أخرجه البزار (2332) حدثنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، بمثل رواية سعيد بن أبي عروبة.


ورواه الطبراني في المعجم الكبير (1/192) رقم 509 من طريق ابن المبارك، عن شعبة به.


ورواه محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.


وهذا الاختلاف من شعبة ليس اضطرابًا، بل هو دليل على حفظه، فالحديث يرويه قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعًا. رواه عنه سعيد بن أبي عروبة، وتابعه شعبة وهشام.


ويرويه يزيد الرشك، عن أبي المليح مرسلاً. وقتادة مقدم على يزيد الرشك. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (7/135): قتادة أحب إلي من يزيد الرشك. اهـ


وقال أحمد: صالح الحديث، يروي عنه شعبة. الجرح والتعديل (9/297).


وقال يحيى بن معين في رواية الدوري عنه: صالح. المرجع السابق.


وقال في رواية بن أبي خيثمة: ليس به بأس. المرجع السابق.


ووثقه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة. المرجع السابق، فمثله لا يقارب قتادة.


وقد رجح الترمذي رواية يزيد الرشك، قال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح، عن أبيه، غير سعيد بن أبي عروبة. ثم أخرج الترمذي طريق يزيد الرشك المرسل، وقال: وهذا أصح. اهـ


فإذا علمنا أن هشام الدستوائي وشعبة قد تابعا سعيد بن أبي عروبة في روايته عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، تكون رواية قتادة الموصولة أرجح من رواية يزيد الرشك المرسلة، والله أعلم.


وهاك تخريج طريق يزيد الرشك: 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/314) رقم 36421 حدثنا ابن علية، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود السباع أن تفترش. 


وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (215) عن معمر، عن يزيد الرشك به.


وقد أخرجه الطبراني (1/192) رقم510 من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، أراه عن أبيه.


وأخرجه الترمذي (1771) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك به، مرسلاً.


واختلف على شعبة: 


فرواه البيهقي (1/21) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه، موصولاً. 


قال البيهقي: ورواه غيره، عن شعبة، عن يزيد، أبي المليح، مرسلاً، دون ذكر أبيه. اهـ ومحمد بن جعفر من أثبت أصحاب شعبة، وقد رواه عن شعبة مرسلاً.


قلت: ورواه البزار (2331) عن أحمد بن السخت، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه. ولم أقف على ترجمة أحمد بن السخت، والمعروف من رواية إسماعيل بن علية، عن يزيد الرشك أنها مرسلة كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والبزار (2330) عن مؤمل بن هشام، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، والله أعلم.


فالذي يتبين لي أن الراجح من رواية يزيد الرشك كونها مرسلة، وهي لا تعل رواية قتادة؛ لكون قتادة أحفظ من يزيد الرشك، ولم يختلف عليه كما اختلف على الرشك، والله أعلم.


(�) المصنف (19927). 


(�) سبق الكلام عليه عند الكلام على حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة، والله أعلم. 


(�) المسند (4/131، 132). 


(�) فيه بقية بن الوليد، وقد عنعن، وإن صرح بالتحديث من شيخه، فإن هذا لا يكفي؛ لأنه متهم بتدليس التسوية، وباقي رجاله ثقات.


[تخريج الحديث]:


والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/267) رقم 630 من طريق أبي زرعة الدمشقي، عن حيوة به. مختصرًا، بلفظ: نهى عن ركوب على جلود السباع.


وأخرجه أبو داود (4131)، والنسائي في الكبرى (4580، 4581) وفي الصغرى (4245)، والبيهقي (1/21) (3/274) عن عمرو بن عثمان، حدثنا بقية به. 


وذكر فيه أبو داود والبيهقي (4131) قصة في ذكر وفاة الحسن بن علي - رضي الله عنهما.


وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1127) من طريق يحيى بن يحيى، ثنا بقية به.


وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/269) رقم 636 من طريق محمد بن مصفى، ثنا بقية به.


(�) سنن أبي داود (4130)، وفي إسناده عمران بن دوار، ضعفه النسائي ويحيى بن معين، ومشاه أحمد، وسبقت ترجمته، وفي صحيح مسلم (2113 ) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. 


(�) التمهيد (4/170). 


(�) التمهيد (4/182). 
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